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أكد أن مواقفه من تلك القضية ثابتة لم تتغير

عسكر العنزي يطالب برفع الظلم عن »البدون« وتجنيس المستحقين
طالب مرشح الدائرة الرابعة لمجلس الأمة 

عسكر العنزي الحكومة بإقرار دفعة 
تجنيس الفئات المستحقة من »البدون« 

للحصول على شرف الجنسية الكويتية 
خصوصا أبناء المرأة الكويتية وفئات 

الشهداء والعسكريين الذين شاركوا في 
حروب الكويت ضمن المشروع الذي 
أقره مجلس الأمة بتجنيس ما لا يقل 

عن 4 آلاف شخص سنويا بحيث تكون 

غالبيتهم من البدون المستحقين للجنسية 
طبقا لشروط المادة الخامسة من المرسوم 

الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون 
الجنسية الكويتية.

وأشار العنزي في تصريح صحافي 
إلى أن مواقفه من قضية »البدون« 

كانت ولاتزال ثابتة وضمن أولوياته من 
منطلقات إنسانية ووطنية منذ دخول 

قبة البرلمان، بالتالي عمل وساهم واجتهد 

مع زملائه في لجنة الداخلية والدفاع 
في المجلس المنحل بالعمل على الاقتراح 
بقانون لتحديد العدد الذي يجوز منحه 
الجنسية الكويتية، والذي نص على أن 
يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية 

الكويتية في سنة 2016 وفقا لحكم البند 
الثالث من المادة الخامسة من قانون 

الجنسية الكويتية بما لا يزيد على أربعة 
آلاف شخص.

وأوضح عسكر أنه كان ومازال لسان 
فئة البدون وأبناء الكويتية المتزوجة من 
غير كويتي للحصول على كل الحقوق 

وإنصافهم، مؤكدا أن مواقفه في قبة 
عبدالله السالم شاهدة على رعايته لهذا 

الملف، وقال: لقد بذلت الجهود للعمل على 
معالجة مشاكلهم والتخفيف من معاناتهم 

خلال فتح فرص التوظيف والعلاج 
والتعليم الحكومي.

وشدد عسكر على ضرورة رفع الظلم 
عن عشرات الآلاف من غير البدون الذين 

ولدوا وترعرعوا على ارض الكويت ولا 
يعرفون وطنا غيرها وضحوا هم وآباؤهم 

وأجدادهم بأرواحهم من أجل تحرير 
الكويت والدفاع عن أراضيها في مختلف 

الحروب، متمنيا على القيادة السياسية 
اتخاذ معالجة جذرية في قضية البدون 

ورفع معاناتهم وتجنيس المستحقين منهم.

عسكر العنزي

طالب باستقدام جهات عالمية لإدارة المستشفيات

خليل الصالح: رفع كفاءة القطاع الصحي مفتاح تطوير الخدمات
أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية 
خليل الصالح أن تطوير الرعاية الصحية 

في الكويت استحقاق على الحكومة أن تفي 
به، مشيرا إلى ان معاناة القطاع الصحي 
لا تنحصر في قضية عدد المستشفيات 

أوالأسرة وإنما تمتد لتشمل مستوى 
الخدمات التي تقدم للمواطنين.

ودعا الصالح إلى استقدام جهات عالمية 
متخصصة لإدارة المستشفيات بشكل 
يستوفي المعايير الدولية ويدفع تجاه 

تحسين بيئة الرعاية الصحية في الكويت، 
مشددا على أن الكويت يمكن أن تتحول 

إلى مركز للعلاج الطبي إذا امتلكت الحكومة 
خطة استراتيجية للتحرك في هذا الاتجاه.

واعتبر ان البلاد منذ فترة طويلة لم تشهد 
تبني رؤية حقيقية للنهوض بالقطاع 

الصحي على كل المستويات في وقت ترتفع 
فيه معدلات الأمراض في الكويت على 

نحو مقلق ويبرز غياب الدور الحكومي 
على أخطر ملف يتعلق بحياة المواطنين 

وسلامتهم.

وطالب الصالح بضرورة التصدي للتحديات 
التي تواجه الملف الصحي بداية من تغيير 

السياسات العقيمة التي كانت سببا في 
هجرة عشرات الأطباء الكويتيين المتميزين 

في مختلف المجالات ومرورا بتسريع 
المشاريع الصحية وانتهاء بتحسين مستوى 

الرعاية العلاجية والوقائية على حد سواء.

وكشف عن إمكانية توفير ملايين الأموال 
التي تنفق في الخارج عن طريق رفع كفاءة 

القطاع الصحي بالداخل والذي هو مفتاح 
تطوير الخدمات، لافتا إلى أن ذلك يتم 

عن طريق استقدام الكفاءات والاستعانة 
بالخبرات الدولية وتأهيل وتدريب القائمين 

على العلاج.
خليل ابراهيم الصالح

شدد على ضرورة تطبيق العدالة الوظيفية بين الجميع

الخميس: التفرقة بين المواطنين كارثة تهدد الأمن الاجتماعي
شدد عضو مجلس الأمة السابق مرشح 
الدائرة الثالثة في انتخابات مجلس الأمة 

علي الخميس على ضرورة تطبيق العدالة 
الوظيفية بين جميع افراد المجتمع، معتبرا 

ان التفرقة بين المواطنين في بعض الوظائف 
كارثة تهدد الامن الاجتماعي للدولة.

وأضاف ان الكويت تراجعت في تقرير 
التنمية البشرية الدولي الى المرتبة 48 عالميا 

والرابعة خليجيا، وهو امر غير مقبول 
في دولة نص دستورها على المساواة بين 

المواطنين في الحقوق والواجبات.
وذكر ان هناك تلاعبا بالخريجين في 

التعيينات لدى بعض الجهات المعروفة 
برواتبها وامتيازاتها الكبيرة، بسبب لجان 
القبول التي لا تستند إلى قانون او لوائح 
تنظمها، ما دعا بعض أبناء الكويت لتقديم 

ورفع الدعاوى القضائية على بعض الجهات.
وقال الخميس: على الحكومة السعي الى 
تحقيق العدالة الوظيفية لتضمن فعالية 

الأداء وتنمية شعور الفرد بالانتماء 
للدولة مع وضع الحلول العلمية للوصول 

الى التوازن في الجوانب المالية الخاصة 
بالموظفين ليكون عادلا وشاملا.

وأوضح أن هناك بعض الجهات يثار حولها 

الجدل في التعيينات، ما يستدعي تغيير 
نظام التعيين فيها بما يضمن الشفافية 
التامة والاستفادة الكاملة من الكفاءات 
الشابة بعيدا عن المزاجية، مؤكدا انه لا 

يجوز ان يكون هناك تفاوت كبير في سلم 
الرواتب، كما لا يجوز نهائيا ان يكون هناك 
مواطن يحصل على كل الامتيازات وآخر لا 

يستطيع تلبية احتياجاته.
وبين الخميس انه اصبح من غير المقبول 

بعد الآن التمييز بين الشباب في الوظائف، 
عبر تسكين البعض في وظائف مرموقة 

الراتب والجهة لا على اساس التعليم 

والكفاءة والخبرة بل تبعا للواسطة 
والمحسوبية التي انتشرت بنسبة 85% في 

القطاع الحكومي.
وأشار الى انه سيتم بحث طرق تشكيل 

اللجان الخاصة باختيار الشباب للوظائف 
في بعض مؤسسات الدولة، مؤكدا في الوقت 

نفسه حق كل خريجي التخصص الواحد 
ان يحصلوا على رواتب متقاربة، فمن غير 

المعقول وجود فجوات عميقة بين رواتب 
التخصص الواحد لمجرد اختلاف مكان 

الوظيفة.
وذكر ان هناك فارقا يتراوح بين 10 و%30 

بل يصل الفارق الى اكثر من الضعف في 
رواتب اصحاب التخصصات الواحدة لمجرد 

اختلاف جهة العمل،  وهو امر يحتاج 
الى اعادة النظر من معيار المساواة بين 

المواطنين.
وأفاد الخميس بأن المرحلة المقبلة ستكون 
لنا وقفة في هذا الملف نركز خلالها على 

ارساء مبادئ جديدة للعدالة الوظيفية 
ووضع قواعد اساسية لاختيار اللجان 
المؤهلة لاختيار الكفاءات لعدم التلاعب 

بالنتائج ومراجعة الأنظمة الوظيفية لديوان 
الخدمة المدنية.

علي عبدالله ماضي الخميس
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دگتورة 
 نـــرجـــس يوســـف ذيـــاب

ابتسامة
هوليود

فقط بـ 550 د.ك

خصم 30% على باقي العلاجات 

ابتسامة مؤقتة 
بــ 220 د.ك فقط


